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 Abstract: 

The international community has witnessed and continues to 

witness the outbreak of numerous armed conflicts. Whether these 

conflicts are international or local, most of the victims are 

defenseless civilians, especially vulnerable groups, especially 

women.                                                                                                   
Woman are subjected to grave violations during armed conflicts 

from the Middle Ages to the present day, and these violations 

result in severe physical and psychological effects that accompany 

women for life. The international community has sought to 

establish legal rules in order to protect women from the criminal 

acts that affect their physical integrity and degrade their human 
dignity.                                

We deal with the research on the subject by dividing it into two 

sections,we dedicate the first to showing the substantive 

protection of women during armed conflicts, while we single out 

the second topic: to present the procedural protection            
of women during armed conflicts. 
Key words: Armed Conflicts, International Protection, 
Humanitarian International Law, The Geneva Conventions. 
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 لحةالحماية القانونية الدولية للمرأة أثناء النزاعات المس

 
 2 فاتن على بشينة

 

 :الملخص
هذه النزاعـــات سواء كانت  ،ومازال يشهد نشوب العديد من النزاعات المسلحة ،شهد المجتمع الدولي

وأخص بالذكر في هذا المقام ،وخاصة الفئات الضعيفة ،دولية أو داخلية أكثر ضحاياها هم المدنيين العزل
 .المرأة

تهاكات جسيمة زمن النزاعات المسلحة منذ العصور الوسطى حيث إن ونتيجة لما تتعرض له المرأة من ان
سعى المجتمع الدولي إلى  ،وإلى يومنا هذا، لها آثار جسدية واجتماعية ونفسية وخيمة تلازمها مدى الحياة

وضع قواعد قانونية بقصد حمايتها مما تتعرض له من أفعال إجرامية تمس سلامتها الجسدية وتحط من  
  .كرامتها الإنسانية

ونتناول البحث في الموضوع من خلال تقسيمه إلى مطلبين، نخصص المطلب الأول لبيـان الحمــاية 
ب الثاني لعرض الحماية الإجرائية للمرأة أثناء الموضوعية للمرأة أثناء النزاعات المسلحة، ونفرد المطل

 .النزاعات المسلحة
، اتفاقيات جنيف، القانون الدولي الإنساني ،الحماية الدولية ،النزاعات المسلحة الكلمات المفتاحية:

 .النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
 

  :المقدمة
 ،من ويلات النزاعات المسلحة، التي ازدادت حدتها في الآونة الأخيرة (هذاوإلى يومنا القدم  ذمن)تعاني المجتمعات البشرية 
 بالذكر في هذا المقام. المرأة ضرراً فيها هم الفئات الضعيفة، وأخصتأو غير دولية الأكثر  ،هذه النزاعات سواء كانت دولية
ة كالقتل يمتعرض له من انتهاكات جس، فبالإضافة إلى ما تفداحة  أكثرَ  ثمنًاالجسدي تدفع فالمرأة بسبب تكوينها 

، وإفراد حماية خاصة بها ،يليةضضرورة إحاطتها بمعاملة تف توجبللانتهاكات الجنسية، الأمر الذي يس تتعرضوالتعذيب والتشويه، 
 لذلك سعى إلى وضع أحكام ونصوص قانونية تكفل ذلك. ،نبه له المجتمع الدوليتما وهذا 

له العنوان التالي )الحماية القانونية الدولية  ولقد اخترت   ،من التفصيل ء  بشي نتناول دراسة هذا الموضوع ،بناء على ما تقدم
 للمرأة أثناء النزاعات المسلحة(.

 
 أهمية البحث:
بتقرير حكام الواردة في الوثائق الدولية المتعلقة القواعد والأ ةويتمثل في معرف ،الجانب النظري :من جانبين أهميت ه  تبرز 

 .وما تثيره من إشكاليات الحماية للمرأة زمن النزاعات المسلحة
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نشوب وما يشهده من كثرة ، فإن البحث في هذا الموضوع يحظى بأهمية لارتباطه بالواقع المعاصر ،أما الجانب العملي
الدول التي تشهد نشوب العديد من  إحدىد بلدي ليبيا ع  وازدياد حدتها، وتزايد الفظائع المرتكبة بحق المرأة، وت ـ  ،النزاعات المسلحة

من الناحية العملية، والوقوف على أهم القانونية الدولية القائمة  الآلياتلك فإن الحاجة ملحة لتقييم عمل ذالنزاعات المسلحة، ل
ار الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة زمن أداء مهامها، وبالتالي معرفة الأسباب الكامنة وراء استمر  مالعراقيل والمعوقات التي تقف أما

 النزاعات المسلحة.
 

 نطاق البحث: 
في إطار القانون الدولي الإنساني والنظام للمرأة يقتصر نطاق البحث على بيان الحماية القانونية الموضوعية والإجرائية 

 الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
 

 إشكالية البحث:
والتدابير  ،الرئيسة للبحث في تقصي مدى فاعلية القواعد والأحكام القانونية الموضوعية، والآلياتتتمثل الإشكالية 

 الإجرائية الدولية القائمة في توفير الحماية للمرأة زمن النزاعات المسلحة.
 

 منهج البحث:
 لقد اعتمدت في دراسة موضوع البحث على المناهج التالية:

 الأربع وبروتوكولاتها جنيفلك من خلال عرض وتحليل النصوص القانونية الواردة في اتفاقيات ذالتحليلي: و  صفيالمنهج الو  -1
 الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بموضوع البحث.تلك وأيضاً  ،)منظومة جنيف(

ليات آعمل تقييم وأيضاً  ،ونظام روما الأساسي ،جنيفلتقييم بعض النصوص الواردة في منظومة  نوظفهالمنهج النقدي: س  -2
 ا.ممنهك ل الحماية الإجرائية في  

 
 خطة البحث:

ناولت في المطلب الأول الحماية الموضوعية للمرأة أثناء النزاعات المسلحة، أفردت ت قمت بتقسيم خطة البحث إلى مطلبين:
ون الدولي الإنساني، وفي الفرع الثاني تناولت الحماية الموضوعية للمرأة في بيان الحماية الموضوعية للمرأة في إطار القانلالفرع الأول 

 تــــــــا خصصــــــة، بينمـــالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولي نطاق
في الحماية الإجرائية للمرأة  المطلب الثاني لعرض الحماية الإجرائية للمرأة أثناء النزاعات المسلحة، تناولت في الفرع الأول

النظام الأساسي للمحكمة  نطاقالفرع الثاني لبيان الحماية الإجرائية للمرأة في  إطار القانون الدولي الإنساني، بينما خصصت
 الجنائية الدولية.

 
 .عية للمرأة أثناء النزاعات المسلحةو الحماية الموضالمطلب الأول _ 

يشترك كل من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي في توفير الحماية للمرأة زمن النزاعات المسلحة، إلا أنهما 
جسيمة يختلفان في نوعية الحماية، حيث يقتصر دور القانون الدولي الإنساني على تحريم وحظر جميع الأفعال التي تشكل انتهاكات 

، بينما يكمن دور القانون ليهاجنيف الأربع وبروتوكو لحرب الواردة على وجه الخصوص في اتفاقيات وخطيرة لقوانين وأعراف ا
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باعتبارها جرائم حرب وتحديد عقوبات جنائية رادعة لها ه الأفعال ذريم هجلك بتذو ،الدولي الجنائي في بسط الحماية الجنائية الدولية
 (Schabas, 2004, p. 2) بشأن المحكمة الجنائية الدوليةي من خلال النصوص الواردة في نظام روما الأساس

صص أولهما لبيان الحماية الموضوعية للمرأة نخا المطلب إلى فرعين، ذلك من خلال تقسيم هذنتناول توضيح وبيان تفاصيل 
النظام الأساسي  نطاقعية للمرأة في و لعرض الحماية الموض، بينما تم تخصيص الفرع الثاني في إطار القانون الدولي الإنساني

 للمحكمة الحماية الدولية.
 الإنسانيالدولي الحماية الموضوعية للمرأة في إطار القانون الفرع الأول _ 

الحرب، وذلك بتفعيل الاعتبارات الإنسانية زمن النزاعات  نسنةأمن خلال قواعده إلى  يسعى القانون الدولي الإنساني
الذي يعني بحماية الأشخاص المتضررين في حالة النزاع المسلح، وأيضاً  الفرع من فروع القانون الدولي العام"المسلحة، فهو ذلك 

ورة ــــــــين بصـــــــــير المشتركـــان غـــــاية السكـــــــــــــحماية الممتلكات والأموال التي ليست لها علاقة بالعمليات العسكرية، ومسعاه حم
 (13، صفحة 2019)التجاني،  لحةــات المســـتراك في النزاعـــــــــالاش نــوا عـــــــــو الذين كفأاشرة، ـــــــــــمب

المسلحة، وتعتبر كلها مصطلحات مترادفة في المعنى، فالمصطلح التقليدي يطلق عليه أيضاً قانون الحرب وقانون النزاعات و   
ا أصبحت الحرب غير مشروعة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة شاع لمرب، و الذي كان سائداً حتى إبرام ميثاق الأمم المتحدة قانون الح

بحركة حقوق الإنسان على الصعيد الدولي،  في بداية السبعينيات ثم تأثر هذا القانون استخدام مصطلح قانون النزاعات المسلحة،
 (10، صفحة 2018)الدباس و زكريا،  شاع استخدام مصطلح القانون الدولي الإنسانيلذلك 

الخاص بتقنين أعراف وتقاليد الحرب، وقانون جنيف الذي يسعى  يوتتكون قواعد القانون الدولي الإنساني من قانون لاها
المقاتلين دون غيرهم، وضد الأهداف العسكرية دون ضد القوة  وقصر استخدام ،من خلال قواعده إلى توفير الحماية للمدنيين

، والبروتوكولين 1949في اتفاقيات جنيف الأربعة لعام  منظومة جنيف المتمثلةحيث تعد (11، صفحة 2011)مطر،  غيرها
 الوقت الراهنانون الدولي الإنساني في ــــــــاس والمصدر الرئيسي للقــــر الأســـــــــ، حج1977ام ـــــــــــــــــــــــالإضافي الأول والثاني لع

(http://www.icrc.org, 2022). 
لق ـــــالأول المتعفي اتفاقية جنيف الرابعة، والبروتوكول الإضافي  وتستفيد المرأة من الحماية وكافة الضمانات المقررة للمدنيين

 ينالمحميشخاص للأ"  :ة علىـــــــــــــة جنيف الرابعـــــــــ( من اتفاقي27/1تنص المادة ) في هذا الإطار ،ة الدوليةــبضحايا النزاعات المسلح
ويجب معاملتهم  وتقاليدهم. ،وعاداتهم ،وعقائدهم الدينية ،وحقوقهم العائلية ،وشرفهم ،في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم

 سباب وفضول الجمهور".وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد ال في جميع الأوقات معاملة إنسانية،
الأول، وذلك بالنص على حظر  /أ( من البروتوكول الإضافي75/2العامة التي تقررها المادة )كما تتمتع المرأة بالحماية 

 ،لا سيما القتل ،العقلية وأ ،أو سلامتهم البدنية ،اعتداء على حياة الأشخاص، أو صحتهم أيشكل الأفعال التي من شأنها أن ت
 لعقوبات البدنية.او  ،والتشويه ،والتعذيب

رض غمن أشكال متعددة من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وب (زمن النزاعات المسلحة)ونظراً لما تتعرض له المرأة 
وحيائها، أفردت لها اتفاقية جنيف الرابعة حماية خاصة ضد أي انتهاكات تخضع  حماية حقوقها من أي أعمال تستهدف شرفها

" يجب  :( على27/2غاء وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي، حيث تنص المادة )بوال ،والإكراه على الدعارة ،كالاغتصاب  ،لها
 لحرمتهن". وأي هتك  ،حماية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفهن، ولا سيما ضد الاغتصاب، والإكراه على الدعارة

يجب أن تكون النساء " :علىص حيث تن ،( من البروتوكول الإضافي الأول76/1وهذا ما أكدت عليه أيضاً المادة )
والإكراه على الدعارة، وضد أية صورة أخرى من صور  ،موضوع احترام خاص، وأن يتمتعن بالحماية، ولا سيما ضد الاغتصاب

 خدش الحياء"
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( من اتفاقية جنيف الرابعة تتعهد الدول الأطراف بأن تتخذ أي إجراء 146ومما تجدر الإشارة إليه أنه وفقاً لنص المادة )
تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة وفقاً لهذه 

 ،( من ذات الاتفاقية147تهم، وباستقرار نص المادة )مومحاك بملاحقتهموفقاً لنص المادة نفسه  زامتالالاتفاقية، كما يقع عليها 
مما يعني عدم فعاليتها بما  ،يتضح لنا بجلاء استثناء الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي السابق بيانها من المخالفات الجسيمة

استراتيجية حرب في النزاعات المسلحة الحديثة،  _ وللأسف_ أصبح الجنسي العنف  أنو خصوصاً  ،مرأةلليكفي لتوفير لحماية 
ي مرب أثناء حرب التطهير العرقي التي شنت ضد مسلصأفادت التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية بأن العلي سبيل المثال ف

  (146، صفحة 2014)تريكي،  ألف امرأة بوسنية مسلمة 50البوسنة قاموا باغتصاب حوالي 
منها ما  ،منظومة جنيف بحماية خاصةأيضا خصتها فلقد أما فيما يتعلق بحماية المرأة المشاركة في العمليات العسكرية، 

الواجب  الخاص " تعامل النساء بكل الاعتبار :الثانية، حيث تنص علىو ( من اتفاقيتي جنيف الأولى 12/4نصت عليه المادة )
ن هذه الحماية أوبالرغم من  لثالثة المتعلقة بالأسرى،ا ( من اتفاقية جنيف14/2إزاء جنسهن"، وهذا ما تنص عليه أيضاً المادة )

 الأقاليم ىاتفاقية جنيف الرابعة بانطباقها عل لإقراروذلك  ،سرائيليلإالمعتقلات الفلسطينيات في سجون الاحتلال ا تنطبق على
وتتعامل  ،المعتقلات ىسرائيل لا تعترف بانطباق اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة علإن أ(،إلا 2/2المحتلة وفقاً لما تنص عليه المادة )

 (2109)الشيب،  الأساسية هنمن حقوق نرمانهح مما يؤدي إلى ،رهابياتإك  نمعه
نجد أن المادة  ،حق الطفل في الحياة وتلقي العناية والاهتمام وحفاظاً على تربية أطفالها،ومراعاة لأهمية دور المرأة في 

اللواتي يعتمد عليهن ، صغارالوأمهات  ،لأولات الأحمال ( من البروتوكول الإضافي الأول تعطي الأولوية في نظر القضايا76/2/3)
أو المعتقلات بسبب النزاعات المسلحة، مع إلزام أطراف النزاع بأن تتجنب  ،و المحتجزاتأـ ،أطفالهن من النساء المقبوض عليهن

تنفيذه في  فإنه وفقاً لنص المادة لا يجوز ،في حالة إصدار هكذا أحكام في حقهنو قدر الإمكان إصدار حكم بالإعدام عليهن، 
 مواجهتهن.

في أماكن منفصلة  ز النساءجتح" :من اتفاقية جنيف الرابعة على (76/4)فقد نصت المادة ،لمرأةاحياة لخصوصية واحتراماً 
( من نفس الاتفاقية أنه إذا اقتضت الضرورة 85/4شراف المباشر عليهن إلى نساء"، واستناداً إلى نص المادة )لإويوكل اعن الرجال 

منفصلة ومرافق صحية خاصة معتقل الرجال، فيجب في هذه الحالة تخصيص أماكن نوم إيواء النساء في نفس  _ مؤقتة لمدةو _ 
 .بهن

وتتمتع المرأة في إطار البروتوكول الإضافي الثاني المتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية بالحماية العامة التي توفرها المادة 
 ة.ينوالمعاملة القاسية والمه ،والتعذيب ،والتشويه ،ريم أعمال القتلوالمتمثلة في تح ،بين اتفاقيات جنيف الأربعالثالثة المشتركة 

 ،ةينكرامة الشخصية والمعاملة المهالانتهاك  حظر حول/ه( من ضمانات عامة 4/2)بالإضافة إلى ما جاء في نص المادة 
 الحياء. خدشوكل ما من شأنه  ،والإكراه على الدعارة ،والاغتصاب ،الحاطة من قدر الإنسان

الثاني المتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية غير  الضمانات العامة الواردة في البروتوكول الإضافي  :إلا أنه يمكن القول بأن
وإن ، خصوصاً (69، صفحة 2015)كير،  خاصة مع غياب مفهوم الانتهاكات الجسيمة عن البروتوكول ،المرأةكافية لحماية 

المرأة في هذا النوع  ق، ولا يخفي على أحد الانتهاكات الجسيمة والصارخة التي ترتكب بحالمسلحة الحديثة غير دولية تمعظم النزاعا
الخاصة بليبيا من أنها تلقت روايات تفيد بوقوع حالات على ذلك ما أكدته لجنة التحقيق الدولية  الأمثلةأبرز  منو من النزاعات 

وذلك لأنه ،(267، صفحة 2020)رحماني،  منهااغتصاب إبان فترة نشوب النزاعات المسلحة إلا أنها لم تتمكن من التحقق 
وما قد يلحق بهم من أدى على  ،خوفاً من قضايا الشرف ،غالباً ما يتم إخفاء هذا النوع من الجرم من قبل الضحايا وعائلاتهم

 المستوى الاجتماعي نتيجة ذلك.
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% من حالات الاغتصاب التي وقعت في سوريا إبان فترة النزاعات المسلحة  80أن  حصاءات إلىلإأشارت بعض ا أيضاً 
)رحماني،  توفيت فيها الضحايا % من هذه الحالات قد20ن أو  ،سنة 46 إلى 7كانت ضد نساء تتراوح أعمارهن ما بين 

 (267، صفحة 2020
 .الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةالنظام  نطاقالموضوعية للمرأة في  الحمايةالفرع الثاني _ 

)القواعد الإجرائية  اتـــــــــــــثبلإواعد اــــوق ،رائيةـــــواعد الإجـــالق ة فيـــــوالمتمثل ،هـــــة لـــــــعوثائق التابــــــالو  ا الأساسيـــــد نظام رومع  ي
)أركان الجرائم،مكتبة حقوق  رائمـــــــــــــــان الجــــــــــــــــاصر وأركــــــــــة عنــــــــــــــــــــــــــــــــوأيضاً وثيق (ICC-ASP/1/3وقواعد الإثبات الوثيقة رقم:

الجنائية الدولية للمرأة زمن النزاعات المسلحة، لكونه أهم مصادر هو المسؤول عن توفير الحماية (2022جامعة منيسوتا، -الإنسان
 الجنائي المكتوبة في الوقت الراهن. الدولي القانون 

 لملاحقةوت شكل الحماية الجنائية أقصى درجات الحماية للمرأة مما قد تتعرض له من أعمال إجرامية، فهي الضمانة الحقيقة 
 ؛ لكونها الجهاز القضائي الجنائي الفعال والدائم على الصعيد الدولي.ومقاضاة مرتكبي تلك الجرائم من قبل المحكمة الجنائية الدولية

التي تشكل انتهاكات جسيمة وخطيرة لحقوق  للأفعالساسي بشأن المحكمة الجنائية الدولية تعداداً الأ ورد نظام روماأولقد 
لكونها تقع بالمخالفة لقوانين الحرب  ؛جرائم حرب_ بطبيعة الحال _والتي تشكل ،المرأة أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية

مما تستوجب العقوبة، ونورد أهمها بالنسبة لهذا البحث، وفقاً لما تنص عليه  ،1949اقيات جنيف لعام المقررة وفقاً لاتف
 جرائم الحرب:ساسي تعني لأرض هذا النظام اغل ( فيما يلي بيانه: "8/2المادة)

، أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص، أو 1949أغسطس  12الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة  -أ 
 م اتفاقية جنيف ذات الصلة:ان تحميهم أحكالممتلكات الذي

 القتل العمد. -1
 التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في لك إجراء تجارب بيولوجية.  -2
 ى خطير بالجسم أو بالصحة.د إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذتعم  -3

الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي،   -ب 
 أي فعل من الأفعال التالية:

 )و( من المادة 2مل القسري على النحو المعرف في الفقرة اد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحتعبالاغتصاب أو الاس -22
 شكل انتهاكاً خطيراً لاتفاقيات جنيف.يو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي أ،7

المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في  2في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دولي، الانتهاكات الجسيمة للمادة  -ج 
ضد أشخاص غير مشتركين اشتراكاً فعلياً في الأعمال الحربية، بما في ذلك الأفعال التالية المرتكبة  ، وهي من1949أغسطس  12

 ،أو الاحتجاز ،أو الإصابة ،عاجزين عن القتال بسبب المرض أصبحواين لذوأولئك ا ،أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا سلاحهم
 أو لأي سبب آخر:

 المعاملة القاسية، والتعذيب.و شخاص، وبخاصة القتل بجميع أنواعه والتشويه، لأاستعمال العنف ضد الحياة وا -1
 ة والحاطة بالكرامة.ينالاعتداء على كرامة الشخص، وبخاصة المعاملة المه  -2

المسلحة غير ذات الطابع الدولي، في النطاق الثابت  الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات-ه
 للقانون الدولي، أي من الأفعال التالية:

 ،7)و( من المادة 2مل القسري على النحو المعرف في الفقرة أو الح ،أو الإكراه على البغاء ،أو الاستبعاد الجنسي ،الاغتصاب -د
بين اتفاقيات  المشتركة 3أيضاً انتهاكاً خطيراً للمادة آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل شكل  أيأو ، القسريأو التعقيم 

  (A/CONF.183/9الوثيقة رقم:-)المكتبة الرقمية للأمم المتحدة جنيف الأربع"
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جنيف الأربع  بالحماية وفقاً لاتفاقيات  لةتتمتع المرأة لكونها ضمن الفئات المشمو  ،لنص المادة السابق ذكرها ستناداً وا
كالقتل والتعذيب، بالإضافة إلى حماية خاصة من أو العقلية   ،بدنيةشأنها المساس بسلامتها البحماية جنائية ضد أي أعمال من 

 اء أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.غالبعلى  والإكراه ،جرائم جنسية كالاغتصاب لالأفعال التي تشك
يشترط لاعتبارها إن الجرائم سالفة الذكر _  ( من نظام روما الأساسي8/1نص المادة) استناداً إلى_ الإشارة إليه  ومما تجدر

واسعة عملية ارتكاب أو في إطار  ،أو سياسة عامة ،إطار خطة جرائم حرب تختص بنظرها المحكمة الجنائية الدولية أن ترتكب في
 .النطاق لهذه الجرائم

وتتمثل  ،ه الجرائمذه فيها كل كتشتر  أركانويشترط أيضاً بالإضافة إلى توافر الأركان الخاصة بكل جريمة على حدا توافر  
 الأركان المشتركة التي تم تكرارها بشأن كل جريمة في :

 أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ويكون مقترناً به. -1
)أركان الجرائم،مكتبة حقوق  الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلحأن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف  -2

 .(2022جامعة منيسوتا، -الإنسان
ركان المادية للجريمة، وأيضاً الركن المعنوي لأسأل الشخص جنائياً، ولا يحكم عليه بعقوبة إلا إذا تحققت الا ي   ،عليه بناءً  

والعلم بوجود نزاع مسلح، وأن سلوكه يقع على شخص موضع حماية وفقاً لإحدى اتفاقيات جنيف لعام المتمثل في القصد 
1949 (Sharon A, 2001, p. 69) 

من نظام روما /ه( 8/2( من المادة )6والفقرة ) ،/ب(8/2( من المادة )22ومن خلال الاطلاع على نص الفقرة )
_ المتعلقة بالجرائم الجنسية، نجدها جاءت بتعداد أكثر تفصيلًا ودقة لها مما هو وارد في اتفاقيات جنيف، مما يساهم و  ،الأساسي

الشرعية )لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص(، وهذا ما يمثل ضمانة جادة  أتحقيقاً لمبد ،الأفعال هتحديد هذفي _ وبشكل أكثر فعالية 
فإن هذه الجرائم لا تسقط  ،بالإضافة إلى ذلك، له من أي فعل من الأفعال التي تنتهك شرفها وحيائها لحماية المرأة مما قد تتعرض

وهذا من شأنه كفالة تحقيق الردع المطلوب في مواجهة  كل من ، ( من نظام روما الأساسي29استناداً إلى نص المادة ) ،بالتقادم
 عنف الجنسي.بأي شكل من أشكال ال يهاتسول له نفسه الاعتداء عل

 
 .الحماية الإجرائية للمرأة أثناء النزاعات المسلحةالمطلب الثاني _ 

يضاً أو رادعة، تدابير وقائية، وتدابير  :م إلىنقسوت ،أساليب الحماية الإجرائية للمرأة زمن النزاعات المسلحة دتتنوع وتتعد
ليات الحماية الإجرائية الجنائية، نتناول توضيح ذلك من خلال تقسيم هذا المطلب آبالإضافة إلى قواعد و  ،تدابير حماية مؤسساتية

إلى فرعين، نفرد الفرع الأول لبيان الحماية الإجرائية في إطار القانون الدولي الإنساني، بينما نخصص الفرع الثاني لبيان الحماية 
 النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. نطاقالإجرائية في 

 .الحماية الإجرائية للمرأة في إطار القانون الدولي الإنسانيالفرع الأول _ 
لنص على حماية خاصة للمرأة، إلا أن هذه الحماية النظرية لم م من اهتمام اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين بابالرغ
لتكون أكثر ملاءمة  هاعقبة أمام إمكانية تكييفولكن هذا لا يشكل  بها، رض الواقع بإقرار آليات تطبيقية خاصةأتبلور على 

 وفعالية في توفير الحماية لها.
جنيف( إلى تدابير وقائية، منظومة إطار القانون الدولي الإنساني ) تتعدد وتنقسم الحماية الإجرائية التي تتمتع بها المرأة فيو 

 وتدابير رادعة، بالإضافة إلى تدابير الحماية المؤسساتية.



 Faten Ali BSHENA 

 

 

 

 

 

 

 

 
229 

مجموعة الإجراءات التي يتعين على الأطراف السامية اتخاذها مسبقاً لأجل تهيئة الأرضية الملائمة "ويقصد بالتدابير الوقائية: 
انتهاكات لهذه الأحكام من طرف الدولة ذاتها أو و حكام القانون الدولي الإنساني، لتوخي وقوع تجاوزات أوالصالحة لتطبيق 

 (96، صفحة 2010)قيرع،  م عليهم سلطة الرقابة والتوجيهتابعيها، أو جميع من كانت له
 نأ، إلا وتتمثل أول خطوة في التدابير الوقائية مسألة انضمام الدول لمنظومة جنيف لتنفيذ أحكامها على الصعيد الوطني

نظراً لانضمام غالبية الدول  ،العالمي الذي تحظى به اتفاقيات جنيفهذه المسألة لم يعد لها أهمية في الوقت الراهن بفعل الطابع 
 .إليها

أي  نإحيث  ،مرة التي تلزم الكافة باحترامهالآإلى مستوى القواعد ا ىقشارعة التي تر د من الأحكام الع  تكما أن قواعدها   
)المهذبي،  حيالها إثارة المسؤولية الدولية يستتبعمما  ،دولة تخرق أحكام منظومة جنيف تعتبر في حالة انتهاك لقواعد القانون الدولي

وعلى رأسها اللجنة الدولية  وفي هذا الإطار لابد من الإشارة إلى أنه يتوجب على المنظمات الإنسانية،،(149، صفحة 2009
 وقت ممكن البروتوكولين الإضافيين بضرورة الانضمام لهما في أقربالعمل على حث الدول التي لم تنضم بعد إلى للصليب الأحمر 

  (2109)الشيب، 
ولضمان التنفيذ الكامل لقواعد القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني لكفالة الحد من الانتهاكات التي تتعرض لها 

تشريعاتها الوطنية مع أحكام القانون الدولي الإنساني، وذلك بإدماج قواعد  يتعين على الدول مواءمة ،المرأة زمن النزاعات المسلحة
بالإضافة  ،ولوائح تنظيم الشرطة ،والإداري ،القانون الجنائي _ وبصفة خاصة_ هذا الأخير ضمن القوانين الوطنية، ونقصد بذلك 

 (321، صفحة 2001)عواشرية،  إلى التعليمات العسكرية
والتدريب عليه،  ،يتطلب التعريف به ،وينبغي الإشارة إلى أن احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والتقيد بأحكامه

لما في ذلك من أهمية   ،بموجب منظومة جنيف العمل على نشر أحكام هذا القانون يةمفإنه يتوجب على الأطراف السا ،وبالتالي
م اتفاقيات جنيف ان الالتزام بنشر وترويج أحكإوالحد من الانتهاكات التي قد تتعرض لها المرأة، حيث  ،هكبيرة في تعزيز احترام

نصت عليه  تنفيذاً لما ،وعلى الأخص في إطار الكليات العسكرية ،وتدريسها في الأوساط التعليميةفيما بين السكان المدنيين، 
ه الأحكام ويضمن فعاليتها ذيكفل احترام ه،(144،127،48،47)اتفاقيات جنيف الأربعة في النصوص التالي بيانها على التوالي

أحكام على العمل في مجال تنفيذ تكوين أشخاص قادرين   _ بطبيعة الحال_  في توفير الحماية المطلوبة للمرأة، وهذا ما يستلزم
 (43، صفحة 2015)مرزوقي،  في هذا المجالل تأهيل وتدريب موظفين من خلا هذا القانون

( من 146بموجب نص المادة ) جنيف منظومةنجد أن  ،التدابير الرادعة يخصما فيما أهذا فيما يتعلق بالتدابير الوقائية، 
ما من إ)الأطراف السامية( مهمة معاقبة مرتكبي انتهاكات القانون الدولي الإنساني، المتعاقدةأناطت بالدول  اتفاقية جنيف الرابعة
 .بواسطة تسليمهم إلى دولة معينة وفق شروط التسليم، ودون اعتبار جنسية المجرم مَّاوإ  قبل المحاكم الوطنية، 

لا تقوم الدولة  اً بسية على القانونية غالغلبة العوامل السيا أهمهانجد أنه ولعدة أسباب  ،التجارب الواقعية لولكن من خلا
بمحاكمة رعاياها من الجناة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وفي أفضل الأحوال التي جرت فيها محاكمات كانت 

 ،انتهاكات صارخة عنمن ذلك أن هناك مجرمين كبار مسؤولين  ر  مَ لأَ اوالأدهى و محدودة، وتتم في مواجهة الأطراف المنهزمة، 
 (116، صفحة 2011)مطر،  أصبحوا أبطالاً وزعماء في بلدانهم

حيث قام مجلس الأمن على خلفية الانتهاكات  ،ملاحقتهم من قبل القضاء الجنائي الدوليمن ذلك لا يمنع  إلا أن
بإنشاء  ،وسيرواليون ،رواندا :منها على سبيل المثال ،الصارخة التي ارتكبت في العديد من الدول التي شهدت نزاعات مسلحة

ال تحقيق وهذا ما يعد تطوراً هاماً في مج ،محاكم جنائية دولية مؤقتة لضمان عدم إفلات مرتكبي تلك الانتهاكات من العقاب
 .1998سنة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة الذي توجالعدالة الجنائية الدولية 
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دون فعالية أحكام اتفاقيات جنيف في توفير أيضاً ضمن العقبات التي تحول  شارة في هذا المقام إلى أنه منلإوتجدر ا
استثناء الجرائم الجنسية من قائمة الانتهاكات ن أشرنا في الفرع الأول من المطلب الأول أكما سبق و الحماية المطلوبة للمرأة  

قة ومقاضاة ومعاقبة يقع التزام على الأطراف السامية ملاح ،( من اتفاقية جنيف الرابعة146)ادةالمنه وفقاً لنص إالجسيمة، حيث 
 ،ظومة جنيف بشأن توفير الحماية القانونية اللازمة للمرأةمرتكبي هذه الانتهاكات فحسب، وهذا ما يشكل موطن ضعف في من

 .لكونها من الفئات الضعيفة 
ن المقام إوالأجهزة الدولية، وحيث  ،والمنظمات ،تدابير الحماية المؤسساتية في تلك التدابير التي تتم في إطار اللجان وتتمثل

والتي ، في توفير الحماية والمتمثلة في دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر ،لا يتسع لبيان جميعها، لذلك يقتصر تركيزنا على بيان أهمها
 ،مستقلة غير متحيزة، تؤدي مهمة إنسانية بحثة، تتمثل في حماية ومساعدة ضحايا النزاعات المسلحة ،منظمة غير حكوميةد تع  

 (http://www.icrc.org ،2022) استناداً إلى اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها الإضافية
مما لا شك فيه أن للجنة دوراً بارزاً في حماية المرأة زمن النزاعات المسلحة، وذلك بالاستجابة الميدانية من خلال شبكة   

وفقاً للقانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى القيام بالزيارات الميدانية  ،لتذكير أطراف النزاع بالقواعد الواجبة الاتباع ،دوبيهانم
 ،وإنشاء المستشفيات الميدانية ،والألبسة ،والمواد الغذائية والطبية ،للنساء المدنيات أو المعتقلات، والإشراف على توزيع المؤن

 (123، صفحة 2010)قيرع،  والمساهمة في إطلاق سراح المعتقلات
درجة ما تعانيه  إلى قَ ر  ن اهتمامها لم ي ـَأضد المرأة أثناء النزاعات المسلحة، نجد  هوفيما يتعلق بقضايا العنف الجنسي الموج

المرأة من هذه الظاهرة، لكن كان له موقف جاد وصارم حيال الانتهاكات الجنسية التي ارتكبت بحق الآلاف من النساء المسلمات 
 (125، صفحة 2010)قيرع،  في جمهورية يوغسلافيا السابقة ىأبان فترة النزاع الذي جر  البوسنة في

تمسك الدول بسيادتها مما في تتمثل أهمها  ،فعاليتهاوتحد من  ،إلا أن هناك العديد من العراقيل التي تواجه عمل اللجنة
م النزاع وانتشاره دا، كما أنه وفي حالة احتتحكم فيهاتأو تقيدها و  ،أراضيها ىتقديم الأعمال الإنسانية علالاستجابة لجعلها تمنع 

 ، بالإضافة إلىغالباً ما تواجه اللجنة في هذه الحالات صعوبة في القيام بالعمل الإنساني المطلوب منها ،البلادفي أجزاء واسعة من 
 (190، صفحة 2015)مرزوقي،  نقص الحماية المكفولة للعاملين بها

لًا أمام عالميتها وعملها ئتقف حا ،تحمل دلالات أيدولوجية ودينية ،وتسميتها ،وشارتها ،فإن شعارها ،من جانب آخر
 (83، صفحة 2015)كير،  ةحالميداني في بعض مناطق النزاعات المسل

 .النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية نطاقالحماية الإجرائية للمرأة في الفرع الثاني _ 
د المحكمة الجنائية الدولية الجهاز القضائي الجنائي الدائم على الصعيد الدولي المسؤول عن مقاضاة مرتكبي الأفعال المجرمة ع  ت

 نها تشكل الشق الإجرائي للقانون الدولي الجنائي.إبموجب نظامها الأساسي، حيث 
العديد من القواعد والإجراءات التي يجب مراعاتها والتقيد ولقد تضمن نظام روما الأساسي بشأن المحكمة الجنائية الدولية 

 بها حتى تتمكن المحكمة من ممارسة اختصاصها.
الإحالة، فالإحالة هي الوسيلة أو الطريقة، أو  :أولهما ،حيث يتم تحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة بإحدى وسيلتين

الإجراء الذي يتم من خلاله تحويل الدعوى الجنائية وتحريكها أمام المحكمة الجنائية الدولية سواء أكانت هذه الإحالة صادرة من 
 .ساسيلأ( من نظام روما ا14استناداً لنص المادة ) ،دولة طرف
غو الديمقراطية بإرسال رسالة رسمية إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ قيام رئيس جمهورية الكون :مثال ذلك  

والتي من بينها جرائم  ،تحقيق والمحاكمة حول الجرائم المرتبكة في أراضي الكونغو الديمقراطيةال، بشأن إجراء 19/4/2004
في يعود انعقاد الاختصاص للمحكمة حول الجرائم المرتكبة ، و اغتصاب ارتكبت في مواجهة عشرات الألاف من النساء والفتيات



 Faten Ali BSHENA 

 

 

 

 

 

 

 

 
231 

ساسي لأصادقت على نظام روما ا لكونهاباعتبارها دولة طرف،  ،( من نظام روما الأساسي14الكونغو الديمقراطية إلى نص المادة)
 (149، صفحة 2019)فصيح،  2002في أبريل 

لة ـــــرز الأمثــأبومن  ،/ب( من نظام روما الأساسي13) استناداً إلى نص المادة ،مجلس الأمن قد تتم الإحالة من قبل كما
)الموقع الرسمي لمنظمة  حكمة الجنائية الدوليةــــدعي عام المـــــع في ليبيا إلى مـــــــــالة الوضـــــــــــأن إحـــبش 1970راره رقم ــــــــعلى ذلك ق

 .(S/RES/1970( 2011الأمم المتحدة.الوثيقة رقم:)
على استرعاء نظر المدعي العام بالمحكمة الجنائية  تصرفاً إجرائياً، يقتصر دع  أن الإحالة ت إلىفي هذا الإطار وحسبنا أن نشير 

أو حتى الادعاء ضد أشخاص معينين،  ،تدخل في اختصاص المحكمة، فهي لا ترقى إلى درجة الشكوى ،الدولية إلى وقوع جرائم
، صفحة 2009)عبيد،  والأشخاص الذين يجب التحقيق معهمويبقى مدعي عام المحكمة هو المسؤول عن تحديد ماهية الجرائم 

129). 
الثانية في تحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية في قيام المدعي العام للمحكمة  بمباشرة وتتمثل الوسيلة 

( من 15استناداً إلى نص المادة ) ،في اختصاص المحكمة تدخل ،التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم
 نظام روما الأساسي.

قد  ،(، فإنه لابد لكي تتمكن المحكمة من ممارسة اختصاصها أن تكون الجريمة محل الاتهام12/2)وبموجب نص المادة 
رعاياها، ويستثنى من ذلك إذا تمت الإحالة من قبل مجلس الأمن متصرفاً بموجب  حدارتكبت في إقليم دولة طرف، أو بمعرفة أ

قليم دولة غير طرف أو إللمحكمة حتى لو ارتكبت الجريمة على  الفصل السابع من الميثاق، حيث ينعقد في هذه الحالة الاختصاص
 من قبل شخص لا يحمل جنسية دولة طرف.

من أن ارتكاب الجريمة قد جاء في وقت  ققلابد من التح ،وحتى تتمكن المحكمة من ممارسة اختصاصها حيال أي جريمة
واستناداً إلى  ،( من نظام روما الأساسي11/1المادة )عليه روما الأساسي حيز النفاذ، وهذا ما نصت لاحق على دخول نظام 

أما بخصوص الدول التي تنظم بعد بدء نفاده، فإن  ،هو تاريخ دخول نظام روما حيز النفاذ 1/7/2002(، فإن 126نص المادة )
من تاريخ إيداع تلك  الذي يعقب اليوم الستين هو اليوم الأول من الشهر لهاالتاريخ الفعلي لسريان اختصاص المحكمة بالنسبة 

 (.126/2المادة )وهذا وفقاً لنص  ،اصة بهاالدول وثائق التصديق الخ
لا يكون للمحكمة اختصاص إلا على الأشخاص  ،( من نظام روما الأساسي25/1كما أنها وبموجب نص المادة )

للمحكمة  ليسفإنه  ،بناءً على ذلك ،فيهوارد النص عليها  ،الطبيعيين المسؤولين عن ارتكاب أي انتهاكات في مواجهة المرأة
(من 26) وذلك استناداً لنص المادة بثمانية عشرة سنة،تحديد سن المسؤولية الجنائية قد تم و  ،اختصاص على الأشخاص المعنوية

  .نظام روما الأساسي
و عن طريق أأو بالاشتراك مع آخر،  ،ويكون عرضة للعقاب سواء ارتكب الجريمة بصفته الفردية ،شخص جنائياً السأل وي  

/أ( من نظام روما 25/1بغض النظر عما إذا كان ذلك الشخص الآخر مسؤولًا جنائياً، وهذا ما نصت عليه المادة) ،شخص آخر
 .(27نص المادة )لصريح  استناداً بسبب صفته الرسمية،  المسؤوليةالأساسي، علاوةٌ على ذلك لا يستثنى أي شخص من 

نها إالوطني، حيث  الجنائي الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لم يتم إنشاءها لتكون بديلًا عن القضاءكما وتجدر 
تمارس اختصاصها بالتكامل مع اختصاص نظم القضاء الوطني للدول الأعضاء، فالأولوية دائماً لهذا الأخير، بناءً على ذلك 

انهيار  دوهما: الأولى عن ،ستطيع المحكمة ممارسة اختصاصها إلا في حالتين فقطلا ت ،(3/أ/ب/ج/17واستناداً إلى نص المادة )
 .والمقاضاةالوطني، والثانية عند رفض أو فشل النظام القضائي الوطني في القيام بالتزاماته القانونية بالتحقيق  النظام القضائي

تطبق  ،( من نظام روما الأساسي77إلى نص المادة) أنه وعند ثبوت الإدانة على الشخص، فإنه استناداً إلى ونشير أخيراً 
بالإضافة إلي  أو السجن المؤبد، ،سنة 30ت لفترة أقصاها محدد من السنوا عددتتمثل في السجن ل ،عليه المحكمة عقوبات أصلية
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والأصول المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من  ،والممتلكات ،العائدات مصادرةو  تتمثل في فرض الغرامات، ،عقوبات تكميلية
 ارتكاب الجرائم.

هذا بإيجاز أهم القواعد المتعلقة بتوفير الحماية الإجرائية للمرأة في إطار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولكن 
رة وبشكل فعال على تحقيق الحماية الإجرائية : هل المحكمة الجنائية الدولية قادور في الذهن في هذا الصدد هوثي يالذالسؤال 

ة ومحاكمة ومعاقبة الجناة المسؤولين عن ارتكاب واحدة من الانتهاكات الوارد النص عليها في نظامها الأساسي حقللمرأة وذلك بملا
 من النزاعات المسلحة؟ز  مواجهتهاوالمرتبكة في 

العديد من العقبات التي من شأنها الحد من فاعليتها وقدرتها على تحقيق في حقيقة الأمر، تواجه المحكمة الجنائية الدولية 
لذلك نتناول بإيجاز أهم تلك العقبات ذات العلاقة بموضوع  ،ن المقام لا يتسع لذكر جميعهاإ الحماية المطلوبة للمرأة، وحيث يروتوف

 وتتمثل في : ،البحث
يجوز لأي دولة تقرر التصديق أو الانضمام إلى نظام  ،ص هذه المادة( من نظام روما الأساسي، بموجب ن124نص المادة ) .1

و أكثر من جرائم أعلى واحدة اً بالنسبة لها ذمؤقتاً لمدة سبع سنوات من تاريخ صيرورة نظام روما ناف تتحفظروما الأساسي أن 
، اعتمدت جمعية 26/11/2015وبتاريخ والمتعلقة بموضوع بحثنا هذا، بالرغم من أنه  ،(8الحرب الوارد ذكرها في نص المادة )

هذا و  ،((RC/Res.4, 2010 الوثيقة رقم) 124ينص على إلغاء المادة ) ،الدول الأطراف في الجلسة الحادية عشرة قراراً 
بإزالة ما قد يعترضها من عقبات تحول دون مقاضاة ومعاقبة الجناة، إلا أن وذلك ،يشكل خطوة هامة في سبيل تفعيل دور المحكمة

الإشكالية تبقى قائمة فقط فيما يتعلق بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم المرتكبة قبل صدور هذا القرار، إذا كان الجناة ينتمون 
 نوات كفيلة بضياع الأدلة وهروب الجناة.( ذلك أن طول مدة السبع س124ة على نص المادة )حفظإلى إحدى الدول المت

نظام روما نصوص  ات الواسعة الممنوحة له في بعضــــــــــــــلطلك بموجب السذة مجلس الأمن على عمل المحكمة، و نيمه .2
إيقاف  بموجبها يملك مجلس الأمن( التي 16نص المادة)و ة الإحالة، ــــــــــــــــــــــــــــــ( سلط13، تتمثل أبرزها في نص المادة )الأساسي

عدد من  لقد عارضو  قابلة للتجديد، ،لمدة اثنى عشر شهراً  ية في أي مرحلة كانت فيها الدعو ــــــــــــــــو المحاكمأإجراءات التحقيق، 
معتبرين أنها تهدد بشكل سلبي جميع سلطات المحكمة، كما رأى  ،ادةـــــالم هذه روما الأساسينظام اء القانون الدولي تضمين ـــــــــــــــــفقه

ة صريحة لنص ــــــــــوهو ما يعد مخالف ،اسيـــــــــــــروما الأس امــــــــــــــــــتعديلًا لنظشكل يالبعض أن إصدار مجلس الأمن لهذه القرارات 
ا ـــاً لمـــــــــقــــاعية وفــــماهدات الجـــــــعديل المــــــــــعة تــــــــــإمكاني ىص علتنـــــــالتي  اهداتــــانون المعــــا لقفيينـــــــــــــــــــة ( من اتفاقي40ادة )ــــــــــــــــــــالم

مجلس الأمن هذه السلطات من شأنه  ن منحإومن وجهة نظري    من أحكام(Chibueze, 2006, p. 199) بها  وارد هو
على آلية اتخاذ  السياسية تلاعتبارااتسيطر  ،ا كهيئة قضائية إلى جهاز سياسيــــة، ويؤكد تبعيتهــــــــالمساس باستقلالية المحكم

 القرارات فيه.
على تعاون الدول فيما تجريه من  من نظامها الأساسي(86عليه في المادة ) صٌ الدولية وفقاً لما هو منصو اعتماد المحكمة الجنائية .3

من أداء مهامها، هنا عن تقديم العون والمساعدة اللازمين للمحكمة حتى تتمكن تمتنع التي قد ،تحقيقات في الجرائم والمقاضاة عليها
ة ــــــــة، ففي هذه الفرضيــــــــــالحالة إلى المحكم قام بإحالةكان مجلس الأمن هو من    في ما إذاعلينا التمييز بين فرضيتين، وتتمثل الأولى

الذي بدوره له فرض الجزاء  ،من( اتخاذ قرار بإحالة المسألة إلى مجلس الأ87/5/7ادة )ــــــــــاداً إلى نص المـــــــة استنـــــجاز للمحكم
التي يتمتع بها بموجب الفصل السابع استناداً إلى سلطاته  ،ات التعاونـــــــال لطلبـــــــــــــض الامتثـــــــالذي يراه مناسباً على الدولة التي ترف

للمحكمة من قبل دولة طرف، حالة الحالة إأما الفرضية الثانية تتمثل في ما إذا تمت  (201، صفحة 2009)عبيد،  من الميثاق
ومن خلال الاطلاع على نصوص نظام روما ، هذه الفرضية أو قام المدعي العام للمحكمة بمباشرة التحقيق من تلقاء نفسه في

وهذا ما من شأنه ن التعاون، عمله الدولة الممتنعة يجب أن تتح ،نجده جاء خالياً من النص على أي جزاء ،ذات العلاقةالأساسي 
 ويمكنهم بالتالي من الإفلات من العقاب. ،دورها في ملاحقة الجناة قوضوي ،أن يعيق المحكمة
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 الخاتمة

 فيما يلي بيانها:و من خلال دراسة موضوع البحث، توصلت إلى بعض النتائج 
 في ساني، والقانون الدولي الجنائينالقانون الدولي الإ إطارفي الواردة النصوص القانونية لها ستفيد المرأة من الحماية التي تقرها ت .1

وحيائها، إلا أنهما يختلفان في نوعية الحماية، حيث  ،وشرفهاوالعقلية،  ،سلامتها البدنيةقد تتعرض له من أفعال تمس كل ما 
بحظر وتحريم تلك الأفعال، بينما يكفل القانون الدولي الجنائي متمثلاً  تقتصر الحماية في إطار القانون الدولي الإنساني على النصية

 في نظام روما الأساسي بسط الحماية الجنائية لها، وذلك بتجريم تلك الأفعال وتحديد عقوبات جنائية رادعة لها.
التي  ،مرتكبي الأفعال الإجراميةالدول الأطراف( مهمة ملاحقة ومحاكمة ومعاقبة جنيف بالدول المتعاقدة )أناطت اتفاقيات  .2

اتضح لنا بجلاء استثناء الجرائم الجنسية  ،تشكل انتهاكات جسيمة وفقاً لأحكامها، وباستقراء نصوص منظومة جنيف ذات العلاقة
الحماية توفير  التأثير سلباً في إمكانيةمن شأنه  ،اتفاقيات جنيف د قصور وموطن ضعف فيع  يهذا و الجسيمة، من طائفة المخالفات 

 .من الناحية التطبيقية المطلوبة للمرأة
 ،خلو البروتوكول الإضافي الثاني المتعلق بضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية من أي نصوص تكفل توفير حماية خاصة بالمرأة  .3

 بالرغم من أن معظم النزاعات المسلحة في الآونة الأخيرة غير دولية.
الأحمر واحدة من أهم الآليات الدولية غير الحكومية التي تعمل بناء على اتفاقيات جنيف في د اللجنة الدولية للصليب تع   .4

لعل  ،توفير الحماية الميدانية للمرأة زمن النزاعات المسلحة، إلا أنها تواجهها العديد من العوائق التي تحد من فعاليتها في توفير الحماية
نقص الحماية المكفولة للعاملين بها مما  ضيها بآلية عملها، بالإضافة إلىاأر  ىاع علتحكم الدول التي يجري النز يكمن في  ،أهمها

 .يجعلهم دائماً عرضة للقصف
أي شخص من المسئولية الجنائية  ه لا يستثنيإنلا يعتد نظام روما الأساسي بشأن المحكمة الجنائية الدولية بالحصانات، حيث  .5

مهما طال بسبب صفته الرسمية، كما أن الجرائم في إطاره لا تسقط بالتقادم، مما يعني أن مرتكبي تلك الجرائم لن يفلتوا من العقاب 
 بصرف النظر عن صفاتهم.و  الزمان،

اكمة رعاياها من الجناة المسؤولين عن لا تقوم بمح ،أثبتت التجارب الواقعية أن غالبية الدول التي شهدت نزاعات مسلحة .6
دون أدنى شك انتهاكات ارتكبت في مواجهة العديد من النساء والفتيات، وفي والتي من بينها  ،انتهاكات القانون الدولي الإنساني

 .أفضل الأحوال التي جرت فيها محاكمات كانت تتم في مواجهة الأطراف المنهزمة
عدد من النصوص التي  علىتتمثل في احتواء نظامها الأساسي  ،والعراقيل العديد من العقبات تواجه المحكمة الجنائية الدولية .7

تحقيق الحماية الجنائية المرجوة بغية  ،وأداء مهامها ،على ممارسة اختصاصاتهاوفعاليتها تحد من قدرتها  نأمن شأنها  تشكل ثغرات
 غلبة العوامل السياسية على القانونية. إلىيمكن ردها  أهم الأسباب الكامنة وراء ذلك لعل ،من وراء إنشاءها
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